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324646 ‐ إذا لم يف الزوج بالشرط وحصلت فرقة ؛ فماذا تستحق المرأة من المهر ؟

السؤال

هل يقع عل إرجاع المهر لزوج بعد أن طلبت الطلاق لعدم تنفيذه لشرط زواجنا، رغم أن الشرط لم يتب ف عقد الزواج، بل

أخبره أب شفوياً بهذا الشرط، وعليه شهود، وكان شرط إكمال دراست، أكملت سنة واحدة بعد الزواج دراسة، وأخذت

علم بذلك، وهم كانوا عل نقيم فيها لا تسمح للوافدين بدراسة الجامعة فيها، وأنا لم أكن عل ن الدولة التشهادة الثانوية، ول

علم، ويطالبن أن أرجع إل بلدي، وأكمل الجامعة بدون طلاق، ولن رافضة لهذا الخيار، فهل عل إرجاع المهر لزوج أم لا

؟

ملخص الإجابة

1. يجب الوفاء بالشرط المصاحب لعقد الناح سواء كان متوبا أو شفويا، ‐وكذا الشرط المتقدم عل عقد الناح إذ تم

العقد دون إلغائه‐ فإن لم يف الزوج بالشرط كان للزوجة حق الفسخ.

2.إذا تضمن الوفاء بالشرط وقوع المرأة ف محرم لم يجب الوفاء بالشرط.

3. إذا لم يخل الزوج بالوفاء، فليس للمرأة حق الفسخ.

وينظر تفصيل الجواب المطول ف استحقاق المرأة للمهر ف حالة الفسخ أو الطلاق ف الحالات السابقة

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب عل الزوج الوفاء بشروط عقد الناح سواء كان متوباً أو شفوياً

يجب الوفاء بالشرط المصاحب لعقد الناح سواء كان متوبا أو شفويا، ‐وكذا الشرط المتقدم عل عقد الناح إذ تم العقد

دون إلغائه‐؛ لما رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم أنه قال :  احق الشُّروط انْ تُوفُوا
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بِه : ما استَحلَلْتُم بِه الْفُروج  .

فإن لم يف الزوج بالشرط كان للزوجة حق الفسخ.

ه عنه ، وسعد بن أبال اح ، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضه : " فإن لم يفعل ، فلها فسخ النقال ابن قدامة رحمه ال

.(9/483) "من "المغن ه عنهم" . انتهال وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رض

هذا إذا لم يتضمن الوفاء بالشرط وقوع المرأة ف محرم كالخلوة بالرجال، أو السفر بلا محرم، فإن تضمن ذلك لم يجب الوفاء

بالشرط. وينظر: جواب السؤال رقم : (172200).

وإذا كانت الدولة الت تقيمين فيها لا تسمح بالدراسة الجامعية، وزوجك لا مانع لديه من دراستك ف بلدك، فهو موفٍ بالشرط،

ولا يؤثر كونه كان يعلم أن الدولة الت تقيمين فيها لا تسمح بهذه الدراسة، فمضمون الشرط أنه موافق عل دراستك حيث أمن

ذلك.

بلدك، وإكمال دراستك فيها؛ مع أن هذا ف ويتأكد وفاؤه لك بالشرط، وأنك لا تستحقين شيئا عليه: أنه عرض عليك الرجوع إل

واقع الأمرلا يلزمه، بسبب اضطراب الأحوال ف بلدك، وعدم الأمن عليك فيها.

فماذا تنتظرين منه بعد ذلك، يا أمة اله ؟!

ثانيا:

مت يحق للمرأة فسخ الناح؟

إذا لم يخل الزوج بالوفاء، فليس لك حق الفسخ.

نوليس لك طلب الطلاق أيضا؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) ع

ثَوبانَ رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها

صحيح أب" ف الفتح" (9/ 403)، وصححه الألبان" نَّة  والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ فةُ الْجحائر

داود"، وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخش ألا تقوم بحق

زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ.

ولا نرى ما ذكرت عذرا يبيح لك طلب الطلاق.
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ثالثا:

حق المرأة ف المهر بعد الدخول

إذا وافق الزوج عل الطلاق‐ وكان هذا بعد الدخول‐ فإن المهر لك، ولا يلزمك إرجاعه.

وكذا لو أخل بالشرط، وفسخت الناح بعد الدخول فإن المهر كله لك.

لن إذا لم يخل بالشرط، كما هو الواقع ف حالتك: كان له أن يمتنع عن طلاقك، وأن يلجئك للخلع لتتنازل عن مهرك أو عن

بعضه.

ََف هال دُودا حيمقي ا فْتُمنْ خفَا هال دُودا حيمقلا يخَافَا انْ يلا ائاً اشَي نوهتُما آتَيمخُذُوا منْ تَاا مَل لحلا يو  :ه تعالقال ال

جنَاح علَيهِما فيما افْتَدَت بِه  البقرة/229.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَتسٍ اقَي نةَ ثَابِتِ بارنَّ امه عنه : " اال اسٍ رضبع ناب نصحيحه (4867) ع ولما روى البخاري ف

َّلص هال ولسر فَقَال .مَسا ف فْرْال هركا ّنَلو ،لا دِينو خُلُق ف هلَيع بتعا اسٍ مقَي نب ثَابِت هال ولسا ري :فَقَالَت لَّمسو

اله علَيه وسلَّم:  اتَردِين علَيه حدِيقَتَه؟  قَالَت: نَعم. قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اقْبل الْحدِيقَةَ، وطَلّقْها تَطْليقَةً .

وينظر لمعرفة الخلع: جواب السؤال رقم : (26247).

رابعا:

استحقاق المرأة للمهر إذا حصل الطلاق والفسخ قبل الدخول

إذا كان الأمر قبل الدخول، فهناك فرق بين الطلاق والفسخ.

فإن طلقك قبل الدخول والخلوة: فلك نصف المهر، سواء كان مخلا بالشرط أو موفيا به.

وإن فُسخ الناح لعدم وفائه بالشرط، وجاء طلب الفسخ منك، فف استحقاقك نصف المهر خلاف، فمن الفقهاء من يقول: إنك

لا تستحقين شيئا من المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلك. ومنهم من يقول: بل تستحقين نصف المهر لأنك إنما فسخت لأجل

عدم وفائه، فأن الفرقة جاءت من قبله. وهذا هو الراجح، وينظر: "الشرح الممتع" (12/ 227).

والحاصل:

1-أنه لو طلقك زوجك، فإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلك المهر كله، وإن كان قبل الدخول والخلوة، فلك نصف المهر.
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2-وإن فرض أنه أخل بالشرط، كان لك حق الفسخ، فإن كان الفسخ بعد الدخول فلك المهر كله، وإن كان قبل الدخول، فلك

نصف المهر.

3-وإذا لم يخل بالشرط، وأب طلاقك، كان له ذلك، وله أن يلجئك إل الخلع لتتنازل عن مهرك أو عن بعضه.

واله أعلم.


